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بِسم اله الرحمن الرحیم
الحمدله رب العالمین وصلّ اله عل محمد و آله الطّاهرین

 
خلاصة البحث السابق

دار البحث ف الجلسة السابقة حول نقد مبن الآخوند الخراسان ف تحليله للصورة الأول من الواجب التخييري، حيث يرىٰ
(قدس سره) أنّ وحدة الغرض ف أطراف الواجب كاشفةٌ عن جامع ذات واحد، فتون حقيقة الحم بذلك ه التخيير العقل. وقد
بينّا، تبعاً لإشال المحقّق الخوئ وتأييد المحقّق الأصفهان، أنّ وحدة الغرض ف هذا المقام ه وحدةٌ نوعيةٌ لا شخصية، وعليه،

فلا دلالة لها عل جامع حقيق وحدان. وبعبارة أخرىٰ، فإنّ الوحدة النوعية غايتها الدلالة عل قدرٍ مشتركٍ سنخ، وهو ما يقع
خارج موضوع قاعدة الواحد. فمن وجهة نظر المحقّق الأصفهان، تختص قاعدة الواحد بالواحد الشخص البسيط؛ إذ إنّ تشخّص

المعلول ف مرتبة ذات علّته هو الشرط لتجنّب محذور «التخصص بلا مخصص»، وهو ما لا يتصور إ ف فرض الوحدة
الشخصية. وكذلك، فإنّ أصل سنخية العلّة والمعلول لا يستلزم وجود جامع ماهوي؛ لأنّ التأثير إنّما هو من ناحية الوجود لا

الماهية، والاشتراك ف الحيثية الوجودية لا يلازم الاشتراك الماهوي. 
وعل هذا، فحت مع القبول بقاعدة السنخية، يبق كشف الجامع الذات من وحدة الغرض النوعية أمراً غير تام. وف المقطع الأخير

.صعيد الفعل الإله لهذه القواعد ف ة، رفضنا الإطلاق الفلسفحدود قاعدة الواحد والسنخي من البحث، ومع إعادة النظر ف
فالسنخية يمن القبول بها ف العلل والمعاليل الطبيعية، ولن تعميمها إل «علّة العلل» لا دليل عليه؛ إذ إنّ الآيات القرآنية تسند

الأضداد (كالحياة والموت، والنور والظلمات) إل الجعل الإله، من دون أن يستلزم ذلك سنخيةً بينها. وعليه، فإنّ التمسك بقاعدة
الواحد والسنخية لتحليل الواجب التخييري وكشف جامع ذات بين أطرافه، هو أمر غير صحيح. وإنّما التحليل الصحيح لا بدّ أن

.البدل طرف، وتعدّد الأمر، والترخيص الشرع كل ة الملاك فة، ومنها: تمامية الداخليات الأصوليالآلي ز عليرت

صورة الآخوند الأول عل الات الثلاثة للمحقّق الخوئدراسة الإش

الإشال الثان: انتفاء الدليل الإثبات عل وجود جامع ماهويٍ بين الأطراف

تقدّم ف محصلة المحور الأول أنّ الاستناد إل قاعدة الواحد لشف جامع ذات من «وحدة الغرض» ف ما نحن فيه ليس بتام؛
وذلك لأنّ القاعدة إنّما تجري ف «الواحد الشخص البسيط»، ووحدة الغرض ف أطراف الواجب التخييري ه غالباً «نوعية»،
فتقع خارج نطاق القاعدة. يضاف إل ذلك أنّنا ف هذه الدورة، وبعد إعادة قراءة المبان عل نحوٍ تفصيل، قد ناقشنا ف أصل

القاعدة، فخلصنا إل أنّه — حتّ عل فرض قبولها ف الجملة — لا مجال للاستناد إليها ف علم الأصول، ولا بدّ من إخراجها من
دائرة الاستدلالات الأصولية. هذا ما تحصل من المحور الأول.

وأما الإشال الثان الذي يورده السيد الخوئ (قدس سره) فهو أنّه: حتّ لو سلّمنا — عل فرض المحال — بأنّ وحدة الغرض
كاشفةٌ عن جامع، فإنّه لا دليل كافياً عل وجود «قدرٍ جامع ماهويٍ أو حقيق» بين أطراف الواجب التخييري ف كثيرٍ من

أنّه ف اً». ومن البديهاً» والآخر «أمراً عدميون أحدها «أمراً وجوديون الأطراف من مقولاتٍ مختلفة؛ بل قد يالموارد. فقد ت
مثل هذه الموارد لا وجه لتصوير «جامع حقيق واحد» بين الأطراف، فتون صغرىٰ الاستدلال (وه ثبوت جامع ذات بين
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الأطراف) مخدوشة. والنقل عن السيد الخوئ ف هذا المقام واضح، حيث يقول:

… ما أفاده (قده) لو تم فإنما يتم فيما يمن وجود جامع حقيق بينهما كان يونا فردين أو نوعين من طبيعة واحدة، وأما فيما إذا
لم يمن وجود جامع كذلك—كما إذا كان كل منهما من مقولة عل حدة—فلا يتم أصلا. ومن الواضح أنّ التخيير بين فعلين أو

والأخرى من مقولة ون أحدُهما من مقولةن أن يونا كذلك يمن أن يواحدة، بل كما يم بما إذا كانا من مقولة أفعال لا يختص
أخرى، أو أن يون أحدُهما أمراً وجودياً والآخر أمراً عدمياً، ومن المعلوم أنّه لا يمن تصوير جامع حقيق بينهما ف أمثال ذلك

كما هو واضح.[1]

والنتيجة ه أنّه — حتّ مع التسليم بالبرىٰ — فإنّه مع عدم إحراز «جامع ماهويٍ واحد» بين الأطراف، لا يثبت مدّع إرجاع
ةمبانٍ أصولي عل بنوعليه، فإنّ تحليل الواجب التخييري لا بدّ أن ي .التخيير العقل إل الجامع، وإرجاع التخيير الشرع الأمر إل

داخلية مناسبة للمقام، لا عل فرض جامع ماهويٍ لم تُحرز صغراه ف موارد الابتلاء.

الجامع العقل ة الإرجاع إلاً وعدم تماميليف أمراً عرفيال الثالث: ضرورة كون متعلَّق التالإش
بعد أن استُمل البحث ف المحورين الأولين، نصل إل الإشال الثالث الذي يورده المحقّق الخوئ. فإنّه (قدس سره) — حتّ مع
التنزل والقبول بالمقدّمتين السابقتين — يذهب إل أنّ الجامع المشوف بالبرهان العقل لا صلاحية له ل يتعلّق به الأمر؛ وذلك

لأنّ متعلَّق التليف لا بدّ أن يون «أمراً قابلا للإلقاء إل العرف»، و«القدر الجامع» الذي لا يدركه إ العقل الفلسف يقع خارج أفق
الفهم العرف، فلا يمن أن يون موضوعاً للخطاب الشرع. وف هذا الصدد، يقول (قدس سره):

لو تنزلنا… وسلّمنا… إلا أنّ الجامع المزبور مما لا يصلح أن يون متعلّقاً للأمر، ضرورةَ أنّ متعلّق الأمر لا بدّ أن يون أمراً عرفياً
ة… علعن أذهانهم… لوضوح أنّ الخطابات الشرعي فهو خارج شف بالبرهان العقلا هذا الجامع المستللإلقاء إليهم، وأم قابلا

طبق المتفاهم العرف، ولا يعقل تعلّق الخطاب بما هو خارج عن متفاهمهم.[2]

محصلة الإشالات الثلاثة للمحقّق الخوئ: لقد اتّضح بالنسبة إل المحور الأول من الإشالات أنّه — حتّ عل فرض القبول —
تختص قاعدة الواحد بـ «الواحد الشخص البسيط»، ولا تجري ف «الوحدة النوعية للغرض». يضاف إل ذلك أنّ أصل القاعدة

بين الأطراف ف «ذات ٍماهوي ن إثبات «جامعأنّه لا يم المحور الثان ن فوتبي .هذا المقام الأصول ستند إليه فا يليس مم
كثيرٍ من التطبيقات؛ وذلك لأنّ الأطراف قد تون منسوبةً إل مقولاتٍ متباينة، بل أحياناً إل الوجود والعدم. والآن ف المحور

الثالث، فحت مع الإغماض عن الإشالين السابقين، يبق مانع عدم كون متعلَّق التليف أمراً عرفياً قائماً.

الإجابة عل الإشال الثالث
وف قبال هذا الإشال، يمن بيان نقطتين لدرء هذا المانع:

أولا: إنّ معيار الامتثال إنّما هو فهم الآثار والوظيفة العملية، لا إدراك حقيقة المتعلَّق ف مقام الثبوت. فخطاب الشارع ف الواجب
التخييري هو أمر واضح وقابل للفهم لدىٰ العرف: «اىتِ بواحدٍ من هذه الخصال». فالعرف يفهم هذا ويقوم بالامتثال عل أساسه.
وأما أن يحم العقل، ف مقام التحليل الثبوت لواقع الجعل، بأنّ المتعلَّق الحقيق للوجوب هو «الجامع»، فهذا أمر تحليل لا يلزم
أن يون ف أفق فهم المخاطب العرف. فلو كان الخطاب يقول: «أدرِكِ الجامع وأتِ به»، لان الإشال وارداً. والحال أنّ لسان

الدليل هو ذلك الأمر العرف الواضح بـ «أحد الأطراف»، والامتثال إنّما يقع عل هذا الأساس.

ثانياً: إنّ هذا الجواب يترسخ من خلال القياس عل البحث المشهور ف «تعلّق الأمر بالطبائع». فف ذلك البحث، قُبِل عل نحوٍ
غالبٍ بأنّ التاليف تتعلّق بـ «الطبيعة»، لا بالأفراد؛ والدليل عل ذلك عقل أيضاً (وهو إشال تحصيل الحاصل ف الفرد الموجود،

والتليف بالمعدوم ف الفرد المعدوم). وف الوقت نفسه، فإنّ العرف ف مقام الامتثال ينظر إل الفرد الخارج ويأت به. وعليه،



فإنّ «كون تحليل المتعلَّق الحقيق للأمر أمراً عقلياً» لا يناف كون الخطاب عرفياً وصحة الامتثال. وكما قُبِل هذا ف باب الطبائع،
كذلك يمن ف الواجب التخييري تفيكُ التحليل الثبوت لـ «الأمر بالجامع» عن دائرة «الإفهام العرف ف مقام الخطاب».

وليس المقصود من هذا الجواب أنّ «الخطاب» متوجه إل ذلك الجامع، بل إنّ الخطاب قد ورد بلسانٍ عرف عل «أحد
الأطراف»، والامتثال إنّما يبن عل هذا الأساس. وتحليل «الأمر بالجامع» إنّما هو ف مقام الثبوت وتفسير واقع الجعل فحسب.
وعليه، فإنّ مفاد إشال السيد الخوئ — الذي هو ناظر إل «قابلية تعلّق الخطاب» — يجاب عنه بهذا التفريق، لا بادعاء كون

الجامع أمراً لسانياً ف مقام البيان. وعل هذا الأساس، فإنّ التفريق بين «مقام ثبوت الجعل» و«مقام الخطاب والامتثال» يمنه
أن يرفع مانع عدم كون المتعلَّق أمراً عرفياً: فالخطاب عرف، والامتثال يرتز عل «أحد الأطراف»، وإن كان التحليل الثبوت لواقع

الجعل عقلياً وناظراً إل الجامع.

الات المحقّق الخوئنظرية الآخوند وإش الصورة الثانية ف
يته ف الواجب التخييري — يفترض أنّ أطراف ف الصورة الثانية من كلام المحقق الخراسان — والت ه الركن الأساس لنظر

التخيير لا تشترك ف «غرضٍ واحد»، بل إنّ لل طرفٍ غرضاً لزومياً مستقلا، كما أنّ غرض كل طرفٍ لا يجتمع مع غرض
الطرف الآخر. وعل هذا المبن، يون حم الواجب التخييري «سنخاً من الوجوب»، لا يعرف إ من خلال آثاره الثلاثة: وه عدم

جواز ترك كل طرفٍ إ إل بدله، وترتّب الثواب عل فعل الواحد، وثبوت العقاب عل ترك المجموع. وهذه البنية ه الت تبين
حقيقة التخيير الشرع ف فرض تعدّد الأغراض المتضادة.

الإشال الأول للمحقّق الخوئ: مخالفة ظاهر «أو»
الانّه يورد عليها إشول ،هذه البنية عينها بالتخيير الشرع النقطة الثانية» من تقريره، يسم» (قدس سره) ف إنّ السيد الخوئ

مفاده أنّ هذا التحليل لا ينسجم مع ظاهر الأدلّة؛ وذلك لأنّ الظاهر من العطف بأداة «أو» ف نحو «أعتق أو صم» هو أنّ «الواجب
أحدهما لا كلاهما». وعليه، فلو كان لل طرفٍ غرض لزوم مستقل، لان لازم ذلك تعدّد الوجوب، لا وجوب أحدهما. وف هذا

الصدد، يقول (قدس سره):

فإنّ الظاهر من العطفِ بلمة (أو) هو أنّ الواجب أحدُهما لا كلاهما.[3]

الجواب عل الإشال الأول

ويجاب عل ذلك أولا بأنّ اللام ف هذا المقام إنّما هو ناظر إل «التحليل الثبوت»، لا إل مجرد الاحتجاج بظهور اللفظ. فالشارع
يقول للعرف: «ائتِ بواحدٍ من هذه الخصال»، والعرف يفهم ذلك بوضوح ويمتثل عل أساسه. وأما أنّه ف واقع الجعل، كيف يحلَّل
تعلّق التليف — هل هو بالجامع أم بـ «الواجب التعيين المشروط» — فهذا بحث ثبوت عقل لا يلزم أن يون العرف مدركاً له.

فإذا كان التحليل الثبوت المعقول الوحيد يستلزم العدول عن الظهور الابتدائ، فإنّ الوزن ف مثل هذا المورد يون للتحليل
الثبوت. ثم ف مقام الإثبات، لا بدّ إما من العثور عل قرينة للجمع الدلال، وإما من حمل الظهور عل نحوٍ معقول.

ثانياً: إنّ فهم الآثار كافٍ لتحقّق الامتثال العرف؛ فيف أن يعلم العرف بأنّ ترك كل طرفٍ منوطٌ بالإتيان بعدله الآخر، وأنّ الإتيان
بالواحد كافٍ وموجب للثواب، وأنّ الجمع بين التروك يوجب العقاب. فمع وضوح هذه الآثار، يتحقّق الامتثال، حتّ وإن كان

التحليل الثبوت لواقع الجعل ف الخلفية يقرر عل نحوٍ آخر (أي كسنخ خاصٍ من الوجوب التخييري ذي آثارٍ ثلاثة).

تنبیه: إذا كان هناك تحليل ثبوت — كـ «الوجوب التعيين المشروط» أو «حمل الوجوب عل جامع بدل انتزاع» — أكثر
،محوره الثان تقرير الآخوند ف عل يدَ أنّه إذا كانت الصورة المعقولة الوحيدة، بناءانسجاماً مع ظاهر «أو»، فهو الأرجح طبعاً. ب

ه صورة «النحو من الوجوب» ذي الآثار الثلاثة، فإنّ المخالفة البدوية للظاهر لا تون حاسمة؛ إذ إنّ الظهور يقاس ف عرض



مقام الامتثال — محفوظاً. والنتيجة ه كأن تُلحظ أداة «أو» ف — أو الحمل العرف مجال الجمع الدلال ويبق ،التحليل الثبوت
أنّه ف المحور الثان من نظرية الآخوند، يون التخيير ف فرض تعدّد الأغراض المتضادة تخييراً شرعياً يعرف بآثاره الثلاثة.

وإشال مخالفة ظاهر «أو» — باعتبار التفريق بين مقام الثبوت والإثبات، وكفاية الآثار لتحقّق الامتثال العرف — لا يمنه أن
.مقام الجمع الدلال ؛ وتُتابع المقارنة النهائية بين الظهور وهذا التحليل فة هذا التحليل الثبوتيمنع من تمامي

الإشال الثان للمحقّق الخوئ: الجمع بين «تضاد الغرضين» و«القدرة عل جمع الفعلين»
ف المحور الثان من تقرير المحقّق الخراسان، يفترض أنّ لل طرفٍ من أطراف الواجب التخييري غرضاً لزومياً مستقلا، وأنّ

غرض كل طرفٍ لا يجتمع مع غرض الطرف الآخر؛ وف الوقت نفسه، يون الملّف قادراً عل الإتيان بلا الفعلين. وقد أورد
السيد الخوئ (قدس سره) إشالا عل هذه البنية، فذهب إل أنّ الجمع بين «تضاد الغرضين» و«القدرة عل جمع الفعلين» هو
فرض بعيد، بل هو «ملحق بأنياب الأغوال»؛ وذلك لأنّه إذا كان الغرضان متضادين، لان مقتض التضاد هو أن لا يتحقّق الآخر

مع تحقّق أحدهما، والحال أنّ فرض القدرة عل جمع الفعلين ينف هذه اللوازم. وف هذا الصدد، يقول (قدس سره):

و ثانياً: إن فُرض كونُ الغرضين متضادين فلا يمن الجمع بينهما ف الخارج مع فرضِ كونِ الملّف قادراً عل إيجادِ كلا الفعلين
فيه بعيدٌ جدّاً، بل هو ملحق بأنياب الأغوال، ضرورةَ أنّا لا نعقل التضاد بين الغرضين مع عدم المتضادة بين الفعلين؛ فإذا فُرض

أنّ الملّف متمن من الجمع بينهما خارجاً فلا مانع من إيجابِهما معاً عندئذٍ.[4]

وتقريب الإشال: إنّ مبن هذا الإشال هو أنّه لو كان الغرضان متضادين واقعاً، لان الجمع بينهما ف الخارج ممتنعاً. وعليه، فلا
بدّ إما من القول بأنّ الفعلين أيضاً — من حيث تأثيرهما — لا يملان ف مقام الاجتماع قابلية تحصيل كلا الغرضين، وإما أنّه لو

كان الفعلان قابلين للجمع والملّف متمناً منهما، لما بق وجه للمنع من «الإيجاب الجمع»، ولا وجه للتخيير. وعل هذا
الأساس، فإنّ الجمع بين «تضاد الغرضين» و«القدرة عل جمع الفعلين» يغدو أمراً غير موجه.

ملاحظة: بناء عل القراءة الت تقدّمت، فإنّ حمل عبارة «الفاية» عل «عدم بدلية الأغراض» — لا عل التضاد بالذات — يمهد
الطريق للجمع بين «القدرة عل جمع الفعلين» و«عدم إمان جمع الغرضين» عل نحوٍ أيسر. فالفعلان قابلان للجمع ف الخارج،
ولن الغرضين غير قابلين للاجتماع ف ظرف التأثير. وهذا التفريق ينسجم مع سياق عبارة الآخوند، إذا ما حملت جملة «لا ياد

يحصل الغرض ف الآخر مع حصول الغرض ف الأول» عل نف «بدلية الأغراض»، لا عل تضادها الذات؛ فل غرضٍ قائم بفعله
الخاص، وبحصول أحدهما لا يتحصل الآخر. بيدَ أنّ غالب المحشّين قد فهموا من هذه العبارة للآخوند افتراض التضاد بين

الأغراض، وسنجيب نحن أيضاً عل هذا الأساس.

و صلّ اله عل محمد و آله الطّاهرین
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